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 رأي استشاري 
 القرار الرئاسي ةقانونيفي 

 بحلّ المجلس التشريعي الفلسطيني
 *قاسم فوزي  أنيس. د

 مقدمة:

لسطور ن كاتب هذه اأساسي مؤداه أبدّ من تسجيل تحفظ  ، لاموضوع هذه المقالة ىلإقبل الدخول 
عن اتفاقية  ، وما نتجةالفلسطيني ةصابت القضيأوسلو جاءت بكل المخابث التي أن أ ،قانونا  ، يعتقد

، بكل ةوالمجلس التشريعي والحكوم ةالفلسطيني ةوسلو من مؤسسات، بما في ذلك ما سمي بالسلطأ
ن ممارسة الأم إلا ةعراض السيادأ شكالها ومسمياتها، فهي جميعا  مؤسسات لا تملك من أنواعها و أ

ني ولا جدال في ظ وذلك نيابة عن سلطة الاحتلال. ،على شعبنا الواقع تحت الاحتلالوالاضطهاد 
المجلس  نأوما يردده البعض من  هو أحد مخابث أوسلو. ةالفلسطيني ةصاب الجبهأن الانقسام الذي أ

قوال لا أ، هي جميعها ةلى سلطة الدولإن حلّ المجلس يمهد للانتقال أو أالتشريعي هو سيد نفسه، 
بلا مضمون، وذلك مع كل الاحترام لمن  ةقوال مرسلأنها أم زعأكاد أساس لها في القانون، بل أ

جمعنا التي ت ةفهو موصول دائما  على بساط القضي ،فساد الودإ ةقصد من هذه المقدمأيرددها، ولا 
 مهما اختلفنا في الاجتهاد والرأي.

ضمن ما  ،موضوع البحث ةتصدى للقرار الرئاسي على ضوء الفتوى الدستوريأومع ذلك، سوف 
لبيان الخلل  وذلك ،وسلوي أنتاج إنها أها بسبب تحفظ عليها جميعوأ ،ات واجتهاداتو قائم من تشريعه

مصدر الن أسلو، و و أاته التي تناسلت من رحم الذي يعتور الوضع الفلسطيني برمته بما في ذلك مؤسس
. أما "ةلفعليا ةلطالس"صاحب  هو الحاكم العسكري، فهو وحده ةالفلسطيني ةالوحيد لصلاحيات السلط

عب الواقع فهو الش ،والتي تختفي بوجود سلطة الاحتلال ولكنها لا تزول، "ةالشرعي ةالسياد"صاحب 
 وعلى هذا جاء القانون الدولي بلا منازع. ،تحت الاحتلال

 

 :والتعليقات يالقرار الرئاسأولًا: 
وذلك  ،المجلس التشريعيصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قرارا  بحل أ، 22/12/2018 في

فيه  ، قالت12/12/2018 في ةالفلسطيني ةالدستوري ةمن المحكم ةصادر  ةعلى سندٍ من فتوى قانوني

                                                           

. والمقالات اتالمؤلف من العديد وله واشنطن، جورج جامعة من القانون  في الدكتوراه  شهادة على حائز الدولي، القانون  في خبير *
 .الجدار حول الاستشاري  الرأي يخص فيما الدولية العدل محكمة أمام الفلسطينية الدفاع هيئة عضو
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 ةلجريدفي ا قرارها نشرمن تاريخ  تقتضي حلّ المجلس التشريعي ةالوطني ةن المصلحأ ةالمحكم
 خلال ستة أشهر. وعلى ةبرلمانيجراء انتخابات إ علانإ لى إ، ودعت الرئيس محمود عباس ةالرسمي

 ةأثر صدور القرار الرئاسي بحل المجلس، اندلعت تعليقات من هيئات وفصائل وشخصيات فلسطيني
 بين مؤيد ومعارض.

لى شجب القرار الرئاسي واعتبرته قرارا  سياسيا  صادرا  عن محكمه باطلة إسارعت حركة حماس 
، وذلك بقولها ةو دستوريأ ةقانوني ةي قيمأوليس لها  ،ةن فتواها باطلأساس تشكيلها بما يعني أفي 

المجلس  ق رئيسيملك صلاحية حلّه. وعل   غير المجلس ن لا أحدأبما يعني  ،ن "المجلس سيد نفسه"إ
ول ب الأحمد بحر، النائأ"، وقال ةي قرارات تستهدف المجلس "باطلأن أالتشريعي عزيز دويك بقوله 

في  ةلطي سأن يكون للرئيس محمود عباس أونفى  ،"غير قانوني"ة ن قرار المحكمإلرئيس المجلس، 
لس ن المجإبقوله " ،خ جمال الخضري، عضو المجلس التشريعي المستقلق الأالمجلس. وعل   حلّ 

ائب وورد على لسان ص .مهما كانت" ةصلاحية حلّه لأي جه ساسي لم يعط  والقانون الأ ،سيد نفسه
 ةالدستوري ةن قرار المحكمإ، قوله ةلمنظمة التحرير الفلسطيني ةالتنفيذي ةمين سر اللجنأعريقات، 

جراء إ"، وطالب بةلى مرحلة الدولإوالانتقال  ةنهاء مرحلة السلطإينسجم مع قرار المجلس الوطني " ب
ن أبعد  ةوتكريس مظاهر الدول ة،وانتخابات رئاسي ،لمجلس تأسيسي لدولة فلسطين ةانتخابات عام

لا  بو مازن كاشفا  على نحوخ أ. وربما كان تعليق الأةمم المتحدفي الأ ةقانوني ةشخصيصبح لها أ
 ةالتنفيذي ةذ قال في اجتماعه باللجنإصدار قراره بالحل، ويبين السبب الحقيقي لإ ،يخالجه الغموض

ك وذل ةالولايات المتحد ؛طراف هيأ" تجاه ثلاثة ةجراءات محددإر اتخاذ "نه تقر ، إ22/12/2018 في
و ألغاء إحيث "طالبنا ب "سرائيل"إ"عبر الانضمام للمنظمات المحظور علينا الانضمام اليها"، وتجاه 

ن قرار أع ن هذا يقطإ .وتجاه حماس وذلك "بحل المجلس التشريعي" ،تعديل اتفاق باريس الاقتصادي"
 حماس. هو "عقوبة" يمارسها ضدّ  ،من وجهة نظر الرئيس، الحل

ؤال على هذا الس ةجابن الإإفهل يملك الرئيس محمود عباس صلاحية حلّ المجلس التشريعي؟ 
والنظر  ،ليهاإوالحيثيات التي استندت  ة،الدستوري ةعن المحكم ةولا  النظر في الفتوى الصادر أيقتضي 

 ما النظر في صلاحياتها.سيّ  ولا ،ساسهأنشئت على أ ونها الذيفي قان
 

 :وصلاحياتها ةالدستوري ةالمحكمثانياً: 
 تعديله بموجبه، وتمّ  ةنشئت المحكمأالذي  2006لسنة  3العليا رقم  ةالدستوري ةصدر قانون المحكم

من القانون  ةالمعدل 24 ة. حددت الماد2/10/2017 فيالصادر  2017لسنة  9بمرسوم القانون رقم 
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ثارت أذا إساسي، وتفسير التشريعات التي تشمل تفسير نصوص القانون الأ ةاختصاصات المحكم
مما يقتضي تفسيرها، والفصل في تنازع الاختصاصات  ، وكان لها من الأهميةخلافا  في التطبيق

 ةاد. وتجد هذه الاختصاصات سندها في المةالقانوني ةهليالأ ةوالبت في الطعن بفقدان رئيس الدول
وتفسير  تنظر في دستورية القوانين ةستوريد ةساسي التي نصت على تشكيل محكممن القانون الأ 103

لاختصاص في ا ةزياد ة، وأيوالفصل في تنازع الاختصاص بين الجهات القضائي ،ساسيالقانون الأ
ولا في صلاحيات  ةساسي لا يقدح في الزيادعما ورد في القانون الأ ةالوارد في قانون المحكم

 .ةيطالما ظلت في النطاق العام لمحكمة دستور  ة،المحكم
في الطلبات التي يقدمها كل من  ةن صلاحية التفسير محصور أمن القانون  30 وحددت المادة

من انتهكت و مة، أوالقضائي ةوالتشريعي ةي من السلطات الثلاث التنفيذيأو رئيس أ، ةرئيس الدول
ن يقدم طلب أوهو  ،جراء الواجب اتباعه في طلب التفسيرالإ 30 ة. ورسمت المادةحقوقه الدستوري

لتفسير طلب ا ي لا يجوز لمن له حقّ أعن طريق وزير العدل،  ةالدستوري ةلى قلم المحكمإالتفسير 
نه لا أعلى  31 ةبدّ من المرور بوزير العدل. وتنص الماد ، بل لاةلى قلم المحكمإن يذهب مباشرة أ

 ممثله.و ألا بواسطة النائب العام إ ةمام المحكمأجراءات يجوز مباشرة الإ
ن أر ؟ من مطالعة القرار التفسيري يظهةالماثل ةفي القضي التي طلبت التفسير ةفمن هي الجه

طلبه عن ، وتقدم بةالقضائي ةي رئيس السلطأالذي طلب التفسير هو رئيس مجلس القضاء الأعلى، 
قلم . وقد سجل الطلب في ةمن قانون المحكم 30 ةوذلك على هدي من الماد ،طريق وزير العدل

 ةوالماد ،مكرر 47، و47تفسير المواد  ةالقضائي ة. وقد طلب رئيس السلط2/12/2018 في ةالمحكم
ن أن المجلس التشريعي هو سلطة التشريع و أعلى  47 ةتنص المادساسي المعدل. من القانون الأ 50

صورة بربع سنوات أكل  ةوتجري الانتخابات مر  ،ربع سنوات من تاريخ انتخابهأمدة المجلس هي "
ن أوالتي نصت على ، 2005 سنةبموجب التعديل الذي جرى في مكرر  47 أضيفت المادةو  ."ةدوري

 ."ةريعضاء المجلس الجديد المنتخب اليمين الدستو أ داء أ"تنتهي مدة ولاية المجلس التشريعي القائم عند 
 المجلس.ول اجتماع له هيئة مكتب رئاسة أن ينتخب المجلس في أعلى  50ة وتنص الماد

 
 ة:الدستوري ةقرار المحكمثالثاً: 

ن انتخاب المجلس أكدت أنها أ ،في قرارها ذلك مهمةللطلب وأوردت وقائع  ةتصدت المحكم
ل الرئيس ب  من ق   18/2/2006 فيولى الأ ةاديافتتاح دورته الع وتمّ ، 25/1/2006التشريعي قد تمّ في 

، وبعد ذلك "لم يعقد المجلس التشريعي 5/7/2007 في تمديدولى بعد النتهت دورته الأامحمود عباس، و 
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ولى مما جعله منذ انتهاء دورته الأ ،]الذي حصل بين حركتي فتح وحماس[ بعد الانقسام ةي جلسأ
 ."ةافووظائفه واختصاصاته ك ةوالرقابي ةفي حالة عدم انعقاد وتعطل عن القيام بمهامه التشريعي

 من القومي"التضامن الاجتماعي" و"يشكل خطرا  على الأن غياب المجلس يهدد ة أولاحظت المحكم
 .القانوني في البلاد ومساسا  به..."

ساس لإحدى السلطات أهي  47 ةن المادإللمواد المطلوب تفسيرها، فقالت  ةوتصدت المحكم
دورة  لاإبالمجلس الذي لم يعقد  ممثلة ةالتشريعي ة، وهي السلطةوريالثلاث التي لها مكانتها الدست

ورفض  ،ةتشريعي ة"وبعد ذلك استنكف عن القيام بالدور المنوط به كسلط، 5/7/2007واحده انتهت في 
 لى عقدهاإ دعاي الت ةالثاني ةد دورته العاديالتي تنظم عمله بما في ذلك عق ةنظمالالتزام بالقوانين والأ

ن تكون أعلى ، 5/7/2007خ ( تاري27فخامة الرئيس وفقا  للقانون بموجب المرسوم الرئاسي رقم )
... والتي لم يستجب لها بسبب حالة الانقسام الذي حصل 11/7/2007بتاريخ  ةالافتتاحي ةالجلس

ن هذا إف ،لى يومنا هذاإفي حالة تعطل وعدم انعقاد  ن المجلس ظلّ أوحيث  ."14/6/2007بتاريخ 
 .صفة المجلس التشريعي" ةوبالنتيج ة،تشريعي ةفقده صفته كسلطأ"

، وبالتالي 2007 سنةنه بالرغم من عدم انعقاد دورات المجلس منذ إبالقول  ةواستطردت المحكم
تلقون زالوا ي عضاءه ماأ ن أ إلاجلها انتخبه الشعب "أعدم ممارسته اختصاصاته ومهامه والتي من 

 ةلموال الدو أمخصصات ومكافآت ورواتب وبدلات ونثريات وخلافه...". لذا فالمجلس "يستنزف 
لا تعد هذه " أ :الاستنكاري  السؤال ةطرحت المحكم ،وبالتالي .ن يقوم بمهامه..."أ.. دون ة.الفلسطيني

 .؟"ةجراء انتخابات جديدإجل أ.. من .لى الشعبإ.. واللجوء .سباب دافعا  لحل المجلسالأ
لس انتهاء ولاية المجفترة حددت هي بيت القصيد، وقد والتي  مكرر، 47 ةالماد ةتناولت المحكمثم 

وفي ، ةن المحكمأبدّ من التنويه هنا  ولا .ةالمجلس الجديد اليمين الدستوري عضاءأ داء أالقائم عند 
بشأن الانتخابات  2005لسنة  9القانون رقم  بتعديل بموجبجاءت  ةن هذه المادأ، لاحظت لفتة ذكية

ن حركات الشعب التوافق عليه بي، وهو أمر "تمّ 18/6/2005الذي صادق عليه المجلس في جلسة 
لس ن يعرض على المجأطار توافق وطني قبل إي في أ ،الفلسطيني وفصائله ومنظماته جميعها

ه انتخابات ن يسبقأ يتطلب هان تطبيقإ ة،في تفسير هذه المادوقالت  .التشريعي ويصادق عليه"
واز لم يحصل، مما يعني عدم جربع سنوات، وهذا أكل  ةي مر أفي موعدها المقرر دستوريا ،  ةتشريعي

؛ تطبيقا  رشيدا  يقتضي وجود مجلسين ةن تطبيق هذه المادإ ةوفي رأي المحكم. ةتطبيق هذه الماد
بين  ةانتقالي ةتغطي فتر مكرر  47 ةالمادومجلس انتخب حديثا ، و  ة،مجلس انتهت ولايته القانوني

 .ةالماثل ةعلى الحال ةوبالتالي لا تنطبق هذه الماد ،مجلسين، وهذا لم يحصل
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لعدم انعقاده  ةيتشريع ةن المجلس فقد صفته كسلطألى اتخاذ القرارات التي تعلن إ ةوانتهت المحكم
عضاء المجلس أ لى عدم استحقاق إ، و مكرر 47 ةالى عدم انطباق المادبالتالي ، و 2007 سنةمنذ 

لمجلس ا الى اعتبار مصلحة الوطن "تقتضي حلّ  ةدعت المحكم ،. وختاما  ةمكافآت مالي التشريعي لأيّ 
 الرئيس محمود عباس ةودعت المحكم ،صدار هذا القرار"إ.. واعتباره منحلا  منذ تاريخ .التشريعي

 ."ةالرسمي ةخلال ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريد ةجراء الانتخابات التشريعيإعلان إ "لى إ
 

 :مناقشة القرار التفسيري رابعاً: 
علان الرئيس محمود عباس بحلّ إ ، وجاء 12/12/2018ن القرار التفسيري صدر في أمن الثابت 

خذ الرئيس ومستشاريه مدة عشرة أ، أي 22/12/2018 فيالمنعقد  ةالتنفيذي ةالمجلس في اجتماع اللجن
، مما المجلسل علن عنها الرئيس بحأ التي  ةلى النتيجإيام لتحليل القرار التفسيري ودراسته والوصول أ

 .القرار لىإثارها كانت محل استعراض ونقاش قبل الوصول آن البدائل بمختلف جوانبها و أيعني 
ري ن نسوق بعض الملاحظات التي ترد في الفقه الدستو أبدّ من  وقبل مناقشة القرار التفسيري، لا

ي تصدر القرارات التن إعلى نحو خاص.  ةوالقرارات التفسيري ،بشكل عام ةعلى القرارات الدستوري
 ةميقله آثار ع ،في مجال التفسير أمالخلاف والنزاع  سواء في مجال فضّ  ةالدستوري ةعن المحكم

وبعيدة المدى؛ إذ أنها تقع في مرتبة التشريع. فالقرار الذي يصدر بعدم دستورية نص ما في القانون 
 يل الذي ينسجم مع القرار. والحالجراء التعديحظر العمل به، وعلى جهة التشريع اتخاذ ما يلزم لإ

 .ةالرسمي ةكذلك في القرار التفسيري، إذ أنه، كالقانون، يصبح ملزما  منذ تاريخ نشره في الجريد
ة اسمن النص القانوني المطلوب تفسيره له أهمية حأومن هنا استقر الفقه الدستوري على افتراض 

ن مناطها مصالح التي تتأثر بها. وسلطة التفسير يكو بين ال ةوالموازن ،لى الحقوق التي ينظمهابالنظر إ
ند ع ةلى هدف محدد، وبالتالي لا يجوز للمحكمإالكشف عن قصد الشارع الذي صاغها للوصول 

م الحال و الابتعاد به عن المقصد الذي تغيّاه الشارع. فلا يستقيأتفسير نص قانوني انتزاعه من سياقه 
رادته. وقرارها في هذا الحال لا إو عزلت نفسها عن أرادة الشارع إعن تقصي  ةذا ابتعدت المحكمإ

د الشارع ن قرارها كاشف لمقصأي أتفسيرها جزءا  من النص ومندمجا  فيه.  دحكما  جديدا  بل يع ئينش
 .إلاّ ليس 
ح، كما نها وقعت في تناقض واضألى عناء كبير، ذلك إلا تحتاج  ةن مناقشة هذه الفتوى القانونيإ

ن تفسير إفي التناقض الذي يتضح في قولها  ةتجاوزت مهمتها في التفسير. لقد وقعت المحكمنها أ
داء أند ع  تنتهي ولاية المجلس القائم إلاّ يتطلب وجود مجلس قديم ومجلس جديد، ولا مكرر 47 ةالماد
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بين مجلسين،  ةانتقالي ةتتحدث عن ولاي مكرر 47 ة. والمادةعضاء المجلس الجديد اليمين الدستوريأ 
وهذا  .ربع سنوات"أجراء دورية الانتخابات كل إلا بإ، "ةوهذا "لا يمكن تحقيقه"، كما قالت المحكم

 سنةجاء بها تعديل مكرر  47 ةن المادأما و صحيح قانونا  وتفسيره سليم، سيّ  ةالذي تقول به المحكم
يقع هناك فراغ ن لا أوالذي قصد الشارع فيه ذلك على نحو دقيق،  ةكما لاحظت المحكم، 2005

لى إينتهي بها  نألى به و  ، كان الأ  ةالموقر  ةهذا التفسير الذي اعتنقته المحكم دستوري بين مجلسين.
، بعد انتخاب مجلس جديد. ولذلك إلاّ المجلس القائم  نه لا يجوز حلّ أالتي مؤداها  ةالحتمي ةالنتيج

لذي وا ،ن يتم انتخاب مجلس جديدأحلّ المجلس القائم قبل  ةالمحكمن تعلن أكان من المستغرب 
 ةمن المحكأي أ، خلال ستة أشهر جراء الانتخاباتإمن الرئيس محمود عباس  ةكمطلبت فيه المح

  .ساسيلى القانون الأإ مكرر 47 ةضافة المادإغفلت وعلى نحو واضح قصد الشارع من أ 
، 2005 سنةدخالها في تعديل إمكرر لم يتم  47 ةالماد ن، أعلى سبيل الجدل، حتى لو افترضنا

، ةحكوم همامها على الوضع الذي تستقيل فيأ أن تقيس الحالة الماثلة ةالموقر  ةفقد كان على المحكم
الشعب  وتفوز بثقة نواب ة جديدة،ن يتم تشكيل حكومألى إ ةعمال الدولأ تستمر في تسيير  وعندئذٍ 

نطاق دولي،  على ةوشائع ةمعروف ةومناقشته والتصويت عليه. وهذه ممارسلقاء بيانها الوزاري إبعد 
 (. 78/3، 66)المواد  ةن  ساسي الفلسطيني ذات الس  وقد اتبع القانون الأ

ه في بما قضت بة الموقر  ةن لا تتمسك المحكمأ ةنه لأمر مثير للدهشإبدّ من القول، كذلك،  ولا
، والذي تناولت فيه مسألة تفسير عدة 3/11/2016 فيلصادر ، وا2016لسنة  3قرارها التفسيري رقم 
 ةتقدم رئيس السلط ة،. في تلك القضيياهاإ مكرر 47 ةساسي بما فيها المادمواد من القانون الأ

ية "بشأن تفسير ولاة الدستوري ةلى المحكمإعن طريق وزير العدل، بطلب  ،26/9/2016 في ةالقضائي
وكانت  .ساسي المعدل..."مكرر( من القانون الأ 47( و )47المواد )المجلس التشريعي في حدود نص 

في  ةلمحكماأصابت محمد دحلان. الفتحاوي عن النائب  ةالبرلماني ةتتعلق برفع الحصان ةتلك مسأل
 ةورد نص المادأدون الوقوع في فراغ تشريعي،  ةنه "حرصا  من المشرع للحيلولإحين قالت تلك الفتوى 

عضاء المجلس التشريعي مؤقتا  أ ، على مدّ ولاية 2005ساسي المعدل لسنة من القانون الأ (مكرر 47)
عضاء المجلس التشريعي الجديد اليمين أ داء ألى حين إوذلك  ،ربع سنواتلى ما بعد انقضاء الأإ

تمكن نه قد لا يأمفادها  ةلعلة وجيه ئ سباب هذا المدّ الطار أآنئذٍ  ةوقد شرحت المحكم ."ةالدستوري
وقت،  بعد فترة من اللاّ إ" ةداء اليمين الدستوري في موعدها "لظروف قاهر أعضاء المجلس الجديد من أ 

 ةمحكموقد استعانت ال ...".داء اليمينأبعد  لاّ إ... ةوبالتالي "لا يجوز لهم مباشرة مهامهم التشريعي
والتي بدورها  ةفي دساتير بعض البلاد العربي ةمماثل ةفي دعم وجهة نظرها بنصوص دستوري ةالموقر 
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اب خلى السماح للمجلس القائم بالبقاء حتى يتم انتإمن لجأ لجت حالة الفراغ التشريعي، ومن الدول عا
شكل مدّ ولاية المجلس القائم بومنها من قام ب ،ردني(والأ ،واليمني ،ر الجزائري الدستو المجلس الجديد )

 ةبدّ هنا من التذكير كذلك بسابق والسوري(. ولا ،والتونسي ،لكويتيوا ،مؤقت )الدستور القطري 
بمدّ أجل المجلس التشريعي  1999 سنةفي صدر الرئيس الراحل ياسر عرفات قرارا  أ، حيث ةفلسطيني

اعتبار على ذلك التمديد ب ةوقد تمت الموافق ،ساسي وقبل التعديلوذلك قبل صدور القانون الأ ول.لأا
 .تؤسس لعرف يمكن اتباعه ة، وهذه سابقفرضت ذلك التمديدن الظروف أ

تقريبا ،  الرأي الصادر قبل عامينن تلتزم بما ورد في ذلك أ ة،الموقر  ةالدستوري ةان حريّا  بالمحكمكو 
ن أفي القرار الأخير يتعارض مع القرار السابق، ولا يجوز  ةليها المحكمإالتي توصلت  ةإذ أن النتيج

حكامها أن إف ،من قانونها 41/1 ةلأنه، وحسب نص الماد ةالدستوري ةقرارات المحكم يقع التناقض بين
 ،ةما  للكاففأي تفسير سوف يسود ويكون ملز  ."ةوللكاف ةللجميع سلطات الدو  ة"وقراراتها بالتفسير ملزم

 ؟خرى لكي تفصل في هذا التضاربأ ةلى محكمة دستوريإومن الذي سوف يحسم الخلاف؟ هل نحتاج 
ذ آخر ن المجلس التشريعي قد تعطل منإهو القول  ،ن المثالب التي وقع فيها القرار التفسيري وم

عضاؤه يتقاضون مستحقاتهم ومكافآتهم علما  بأنهم لا يقومون أ  ، ومع ذلك ظلّ 2007 سنةجلسة له في 
 عضاء المجلس التشريعي وكأنهأ لى إبأي عمل. ووجه العوار الذي يصيب هذا القول هو النظر 

و يتعامل معهم كعمال يخضعون أ، ةالمدني ةيخضعون لقانون الخدم ةيتعامل معهم كموظفي دول
عضاء أ ن إالتي تقول من لا يعمل لا راتب له.  ةلقانون العمل. وفي هذين القانونين تستقر القاعد

 ،مكافآتلهم مستحقات وبدلات و  ةيتشريع ةالمجلس التشريعي لا يخضعون لذات المعايير، فهم سلط
ليس لهم و  ة،ولا يمرون بفترة تجرب ،ولا يخضعون لرقابة رب العمل ،نهم لا يتقاضون رواتبأ إلاّ 

زالوا  اة معضاء الذين هم في قطاع غز هؤلاء الأ. وبعض ةمومأجازة إو  ةومرضي ةجازات سنويإ
قع في مكنة ي. ولا ةالوطني ةالانقسام المؤلم والمؤذي والضار بالقضي على الرغم منعمالهم، أ يباشرون 

أنها، ن تصدر الرأي بشأن تقيّمها أو أو أعضاء بها هؤلاء الأالتي يقوم  ةنشطن تتناول الأأ ةالمحكم
 فهو خارج اختصاصها.

ن التناقض الذي وقع فيه القرار التفسيري ليس هو العيب الوحيد الذي يرد عليه، بل وقع القرار إ
سطيني العليا للشعب الفل ةن "المصلحأ ةقررت المحكم، إذ ةلمحكمل ةالدستوريصلاحيات الفي تجاوز 
علان إ لى إ ةنها دعت "رئيس الدولأكما  ،طن تقتضي حلّ المجلس التشريعي المنتخب..."و ومصلحة ال

 ."ةميالرس ةخلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريد ةجراء الانتخابات التشريعيإ
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ضّ ولى هي فيمكن تلخيصه في مسألتين: الأ ةلمحكمن اختصاص اأبدّ من تقرير  بداية، لا
في لتفسير. و ديم الرأي واتق ة، والثانينو بينها وبين المواطأفيما بينها  ةالخلافات بين سلطات الدول

. فمن رارا  تنفيذيا  تصدر قولكنها لا  ة،، التفسير، فهي تبدي الرأي والمشور ةالثاني ةها للمهمثناء تصديأ
ن أيس لى الرئإوالطلب  ،"حلّ المجلس التشريعي" صلاحية اتخاذ قرار ةالموقر  ةمدت المحكمين استأ

و أساسي ولم نعثر على سند في القانون الأ هر.وحددت له الميعاد كذلك بستة أش ،يجري الانتخابات
فسادا   دجراء الانتخابات. هذا التجاوز يعإأمر بر" الحل و يؤيد موقفها الذي "قر   ةفي قانون المحكم

 أصاب القرار في الصميم.
 ةجراء الانتخابات، فهي محددلإ ةلى قرار محكمإلا يحتاج  ةن رئيس الدولأبدّ من التذكير  ولا

 جرائها محدد كذلك.إن وقت أدوريا  بالقانون، كما 
واسط أالانقسام الذي حصل في لى إالمجلس عزت عدم انعقاد  ةن المحكمأمن اللافت للنظر 

لعب دورا  سلبيا  في عدم انعقاد دنى شك، انقسام أبلا بين حركتي فتح وحماس، وهو،  2007 سنة
بل  ،ن لا تقصر لومها على "الانقسام"أ ةنه كان حريا  كذلك بالمحكمأ إلاالمجلس على نحو منتظم. 

ي شلّ ف الذي قام به الاحتلال الاسرائيليوالخطير ن تشرح لنا الدور السيء أ كان مطلوبا  منها كذلك
عضاء المجلس التشريعي من سجن وتشريد ومنع أ وذلك بالتنكيل بقطاع واسع من  ،عمال المجلسأ 
 عضاء للترهيب. ولقد بدأت سلطاتن سلطة الاحتلال تطاولت على زوجات بعض الأألدرجة  ،رهابإو 

قوع وتصاعدت بعد و  ،بعد ظهور نتائج الانتخابات مباشرة ةجراءاتها القمعيإي اتخاذ الاحتلال ف
 .25/6/2006 فيشاليط كأسير حرب في يد كتائب القسام جلعاد سرائيلي الجندي الإ

، ةلسطينينسان الفلى منظمات حقوق الإإ ةضافبالإ ،نفسه عن جيش الاحتلال ةن التقارير الصادر إ
وبالتالي حالت  ،فقدت المجلس نصابهأوالتي  ،ق تلك الاعتقالاتتوثّ   ،الدوليحمر وتقارير الصليب الأ

 دون عقد اجتماعاته على نحو منتظم.
وتصبح  ،" التي تحول دون الوفاء بالالتزاماتةالقاهر  ةلى حالة "القو إى ن سلوك سلطة الاحتلال يرقإ

ة الاحتلال ن سلوك سلطأضافة إنه يجب أبالتالي عذرا  قانونيا  مقبولا  لعدم عقد جلسات المجلس. كما 
طيني، نشرها في الوسط الفلسن تأوسلو أالتي حاولت اتفاقات  ةلهيكليوا ةيدلل على ضعف البني

لى إ ةوعن مرحلة "الانتقال من السلط ،الوهم الذي يردده البعض عن وجود "سيادة المجلس" وعممت
حتلال سلطة الا ،عمليا  ، ن الذي قام بحلّ المجلس هوإبل ربما ليس افتراضا  بعيدا  القول  ."ةالدول

 وليس القرار التفسيري ولا قرار الرئيس محمود عباس.
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عي، علان حلّ المجلس التشريإن ما قام به الرئيس محمود عباس بإما على الصعيد التنفيذي، فأ
نه أ نةن الرئيس على بيّ أبدّ و  ولا. ةالعملي ةو الممارسأساسي، ساس له في القانون الأأفهو قرار لا 

بعد و  ،ساسينون الأعداد القاإ ثناء في أن يحصل على حق حلّ المجلس أحين حاول ياسر عرفات 
 طلبه ونجحت في الحالتين. دت له كتلة فتح في المجلس رافضةتص ،هنعلاإ 

 ةصلاحيات رئيس السلط 46-34الثالث منه المواد  ساسي وتعديلاته في البابقانون الأوقد عالج ال
 ضائيةو قأ ةعملي المجلس التشريعي، وليس من سابقة لّ ي منها صلاحية حأولم يرد في  ،(ة)الدول

 بخلاف ذلك. دتفي
 أنه "لاو التفسير بأساسي تنص بلغة لا تقبل التأويل من القانون الأ 113 ةن الماديضاف لذلك، إ

كام هذا الباب حأو تعليق أ الطوارئ،و تعطيله خلال فترة أالمجلس التشريعي الفلسطيني  يجوز حلّ 
تبرر  التي ئ نه في حالة الطوار أ، ةن هذا يعني، بالضرور إ ."[ئ حكام حالة الطوار أ –]الباب السابع 

ز ن لا يجو ألى و  ألا تجيز حلّ المجلس، فمن باب  ،عن المألوف ةوخارج ةجراءات قاسيإعادة اتخاذ 
 .فيها المجلس عادةوضاع التي يعمل التي هي الأ ةوضاع العاديو تعطيله في الأأحلّه 
ها كانت تحت نأبدّ و  ن له تداعياته، ولاأبدّ و  لانتخابات لا ةن قرار حلّ المجلس التشريعي والدعو إ

موقف و ه. ومن هذه التداعيات، ما ثار هذا الرأي التفسيري آعند دراسة  نظر الرئيس ومستشاريه
ما وسلو؟ و أب كما ورد في اتفاقيات الانتخافي  ةالمشاركهالي القدس لأ "سرائيل"إذا رفضت إ ةالقياد

 لاأل أن نتساءلى و  ؟ والأ  2006 سنةلانتخابات  ةذا أسفرت الانتخابات عن نتائج مماثلإهو الموقف 
يني وفى بمصالح الشعب الفلسطأجراء انتخابات لمجلس وطني جديد إن أ ةالفلسطيني ةترى القياد
بدلا  من مجلس  ،لفلسطينيي الشتات الذين يشكلون نصف الشعب الفلسطيني ةما بالنسبسيّ  ككل، ولا
ذلك  ،للتصدي لصفقة القرن ومخاطرها ةالن خطوة كهذه هي خطوة فعأ ةلا ترى القيادأو  ؟تشريعي

ناطقهم ، بغض النظر عن مةاستراتيجي ةنها توحّد كافة قطاعات الشعب الفلسطيني الذي له مصلحأ
 صفقة القرن؟  حباطإ، في ةالجغرافي
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